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 المستجدات في تملُّك العقارات في المملكة العربية السعودية 
 "دراسة وصفية تحليلية على ضوء الأحكام النظامية والمبادئ القضائية"

 

 أ.بارعة بنت إبراهيم اليحياء
القصيم المعيد بقسم الأنظمة، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة                  

 

ي العقــــار   المملكــــة العربيــــة الســــعودية،   .ملخصصصصب ال حصصصص  جــــاء هــــ ا البحــــر يللقــــل تملنظــــر علــــى مراحــــي  لــــد
ا، و اـر التملـد  نع لتملـدي فياـا نظامـ  ي  والمستجدَّات   تنظيم  لدي الأفراد للعقار، وذلي بتحديد إجراءات التملدي والمواقع التي يُل

لهــا صــي، ومــا يتصــي بــ لي مــا امــدير حــو  التملــي    راضــل الدولــة، و حكــام الصــكو  المعيبــة  علــى العقــارات الــتي لــي   
ا لووامــر الملكيــة ومــا يتَّصـي اــا مــا قــرارات وقواعــد ومبـادئ قضــائية، ِّ ســيما مــع حــرص المـنظ  م علــى ت ــوير  حكــام العقــار   وفقـ 
تمستحداث الأنظمة والقرارات والقواعد المنظ  مة، وإنشاء هيئة خاصة تملعقار للعمي علـى تنظـيم النشـال العقـارن، ونشـر الـوعل  

 .القانوني بأنظمة العقار، وحماية ممتلكات الأفراد
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 المقدمة  
﴿ا ليعمرها  خيراتها  ما  له  وهيَّأ  ليستخلفاا،  الأرضَ  للإنسان  ذلَّي  ال ن  لله  رۡضِّ  ممد 

َ ٱلۡأ ِّنَ  م  كُم 
َ
نشَأ

َ
أ هُوَ 

مَرَكُمأ فِّيهَا تَعأ  .(2) ، والصلاة والسلام على نبيه ال ن جعي المسكا ما  مارات السعادة(1)   ﴾وَٱسأ
شُوا فِِّ مَنَاكِّبِّهَا  خلق الله الخلق و مرهم بعمارة الأرض والسعل فياا ﴿ رأضَ ذَلوُلًا فاَمأ

َ ِّي جَعَلَ لَكُمُ الۡأ هُوَ الَّذ
ِّزأقِّهِّۖ  وَإِلََأهِّ النُّشُورُ  مؤكدة على حفظ ، وذلي ملوجب للانتفاع مناا و لكاا، ولقد جاءت الأنظمة المرعية  (3) ﴾وَكُُوُا مِّن ر 

الخاصة  الملكية  حرية  الدولة  تكفي   " للحكم:  الأساسل  النظام  ورد    فقد  الملكية  حق  ومناا  واحتراماا،  الآخريا  حقوق 
 " -، و  ذات النظام  (4) وحرمتاا، وِّ يلنزع ما  حد ملكه إِّ للمصلحة العامة على  ن يكون يعوض الملي تعويضا عادِّ 

تأكيدا له ا امق وحرمته، فقد ورد فيه: "للمساكا حرمتاا، وِّ يجوز دخولها بغير إذن صاحباا، وِّ تفتيشاا، إِّ     - يض ا 
، وقد رتب الشرع والنظام العقوتمت الرادعة   اِّعتداء على  ملا  الآخريا  و التحايي   ( 5) اماِّت التي حددها النظام"

، ورغبة   استقرار المواطا   مسكنه وداره، ومنع ا ما قلقه واض رابه، ودعم ا ِّنتفاعه (6)  لكاا، والتغليظ الشديد   ذلي
مع كما  التصرف فياا؛ فقد  حاطت الدولة حق التملي بسياج منيع يكفي حق الفرد، ويحميه ما اِّعتداء عليه     بممتلكاته

 و التشكيي فيه، وذلي تمستخراج صي شرعل يحفظ عقاره، ويثبت حقه، بي و بعد ما ذلي قد  تاحت الدولة لما سبق له 
منصة  طريق  عا  تملرفع  محددة  وشرول  إجراءات  وفق  فياا  حقه  لإابات  يبادر  نظامل  ن  توايق  بلا  و لكاا  شراء  رض 

 

 . [61]هود: (1) 
  . با آدم الاث، فما سعادة ابا آدم: الزوجة الصامة، والمركب الصالح، والمسكا الواسع"ِّ (   امدير: "سعادة ِّبا آدم الاث وشقاوة  2) 

 حه الألباني. رواه  حمد   مسنده وصحَّ 

لي: 3) 
ل
 . [15( ]الم

 هـ27/٨/1412( وتاريخ٩0) /كم الصادر تملأمر الملكل رقم  ( المادة الثامنة عشرة ما النظام الأساسل للح4) 

 . ( المادة السابعة والثلااون ما النظام الأساسل للحكم5) 
القيامة ما سبع  راضين" لم  : "ما اقت ع شبرا ما الأرض ظل فأما   الشرع ما جاء   امدير  (6)  متفق عليه، و ما      ا طوقه الله إياه يوم 

 ه. 24/٨/1442يخ( وتار 4٨7برقم ) الصادرة الأنظمة ففل قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات
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العامة  يضا(7) )إحكام( وللمصلحة  ابتداء،  المواطا  لمصلحة  ذلي  تدخي   تمستفادة    ، كي   ِّ التي  الأراضل  ما  الدولة 
 الملكيات الخاصة بتنميتاا تملشكي ال ن يعود على المجتمع تمِّزدهار والنماء. 

سائر الجاات امكومية، والق اعات العدلية   ومما ي كر فيشكر ما تعيشه المملكة العربية السعودية ما تقدم تقني   
دقة العمي وتسايي استخراج الصكو  وتوايق العقارات ال ن مع  والقضائية خصوص ا، فقد ساهم ذلي كثيرا   سرعة الإنجاز  

 صبح ِّ يأخ  سوى دقائق، بي حتى التأكد ما وجود صي لورض قبي شرائاا  صبح متاح ا عبر خدمة التحقق ما الصي 
، فخففت بدورها كثيرا  ما النزاعات الناشئة بسبب شراء  رض بدون صي مما ي يي  مد (٨)العقارن التي تقدماا وزارة العد 
 النظر   مثي ه ه القضايا. 

زالـــت الأنظمـــة العقاريـــة الســـعودية تســـير   ت ـــور وتحـــدير مســـتمر؛ وذلـــي رغبـــة مـــا المـــنظم   اســـتقرار الملكيـــات وتقليـــي  وِّ  
 النزاعات، وإمكانية التصرف   العقارات تمطمئنان.

 مشكلة ال ح : 
/ ( رقم  الكريم  الملكل  الأمر  وتاريخ:  21٨صدر  لها 1441/ 25/3(  لي   التي  العقارات  لتنظيم  يادف  ال ن  ه 

معينة بإجراءات محددة  آلية  وفق  الدولة  لهيئة عقارات  التقدم  لها عبر  الفرصة لأصحااا تمستخراج صكو   وإتاحة  صكو ، 
ه، بتمديد استقبا  1442/ ٨/ ٩( وتاريخ:  3٩304خلا  سنة ما تاريخ إصدار النظام، ثم تلا ه ا الأمر  مر ا آخر برقم ) 

ه، وك لي  ديد البت   نظر  1444/ 5/5ه وتنتال بتاريخ:  1443/ 5/ 5طلبات  لي العقارات سنة  خرى، تبد  بتاريخ:
 ه. 1443/ ٨/ 10طلبات  لي العقارات سنتين ما تاريخ: 

 ثار عدة تساؤِّت: توهنا  
 . ما قواعد  لي العقار   المملكة العربية السعودية؟1

 

ة لدعم منصة إحكام هل الأمانة العامة للجان النظر   طلبات  لي العقارات المعنية تملأعما  التنظيمية والإدارية والفنية والأعما  المساند(  7) 
 https://ehkaam.saلجان النظر   طلبات  لي العقارات   ماماتها،  

ناجز    (٨)  بوابة  الإلكترونية    الخدمات  عبر  العد   وزارة  تقدماا  العقارية  الصكو   ما  التحقق  خدمة 
https://www.najiz.sa/applications/landing 
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 . ما المواقع التي يُنع التملي فياا نظاما؟ 2
 . ما آلية عمي لجان النظر   طلبات  لي العقارات؟ 3
 . ما  ار التملي على العقارات التي لم يصدر اا صي ؟4

 أهداف ال ح :

 يادف ه ا البحر إلى:
 . بيان قواعد  لي العقار   المملكة العربية السعودية. 1  
 المواقع التي يُنع التملي فياا نظاما.   . تحديد 2
 . شرح آلية عمي لجان النظر   طلبات  لي العقارات. 3
 . توضيح  ار التملي على العقارات التي لم يصدر اا صي.4

 :أهمية ال ح 

 :الأمور الآتية     بحروتكما  همية ال
 لوفراد والمجتمع.تنبع  همية البحر ما  همية العقار ومكانته تملنسبة    -1
 يسد البحر فجوة بحثية   امدير عا مستجدات العقار.  -2
 يساهم البحر   زيادة الوعل القانوني بآلية التملي.  -3
 يبرز البحر  ار التقنية   إابات العقارات وتسريع الإجراءات .  -4
 يسل  ط البحر الضوء على الجاود المب ولة   تنظيم العقارات.  -5
 يرشد البحر الملا   إلى مآ  الأراضل التي لم يثبت لها صي وفق ا لووامر الملكية والقرارات الوزارية.  -6

 :منهجية ال ح 

يعتمــد البحــر علــى المــنا  الوصــفل التحليلــل للقــرارات والقواعــد المنظمــة، والأوامــر الملكيــة المتعلقــة بتملــي العقــارات  
 وآلية تنظيماا، مع تدعيم البحر تملمبادئ والت بيقات القضائية ما  مكا.
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 الدراسات السابقة :

علــى بحــر تنــاو  مســتجدات تنظــيم العقــار   المملكــة العربيــة الســعودية ومــا اتصــي اــا مــا    -حســب اطلاعــل-لم  قــ           
 ومناا: وامر وقرارات وقواعد تنظيمية حديثة، بي وجدت بحوثً  تتعلق بموضوع العقار وبعض طرق  لكه، 

للباحر  حمد با عبد العزيز العميرة، وهو بحر مقـدم لنيـي درجـة الـدكتوراه     -دراسة فقاية-بحر نواز  العقار  -
الفقه الإسلامل بجامعة الإمام محمد با سعود الإسلامية تملرياض؛ حيـر اتفـق مـع هـ ا البحـر   امـدير حـو   
طــرق  لــي العقــار تملإحيــاء والمــنح، واختلــ  عنــه  ن هــ ا البحــر تحــدث عــا قواعــد  لــي العقــارات   المملكــة  
العربية السعودية، وآلية عمي لجان النظر   طلبات  لي العقار بدراسة وصفية تحليلية   ضـوء الأحكـام النظاميـة  
والمبـادئ القضــائية، بينمــا بحــر نــواز  العقــار تحــدث عــا التوايــق العقــارن، و حكــام التملــي   الشــقق وال بقــات،  

 والمساهمات العقارية بدراسة فقاية تأصيلية.

للمؤلــ  د. حســين بــا عبــد الــرحما العنقــرن، حيــر    -دراســة فقايــة ت بيقيــة-كتــاا الــدعاوى المختصــة تملعقــار   -
اتفق الكتاا مع ه ا البحر   امدير عا طرق  لي العقار و حكام التملي    راضل الدولـة ، وتتلـ  عنـه  
   ن الكتــاا تحــدث عــا اســتثمار العقــار، والمســاهمات العقاريــة، بينمــا هــ ا البحــر تحــدث عــا القواعــد المنظمــة  
لتملي العقارات   المملكة العربية السـعودية، ولجـان النظـر   طلبـات التملـي، والكتـاا دراسـة فقايـة بينمـا هـ ا  

 .القضائية. والمبادئالبحر دراسة   ضوء الأحكام النظامية  
 كالآتي:وقد جاءت تقسيمات البحر  

 تنظيم العقار   المملكة.مراحي  يحتون على :تمايد ال

 المبحر الأو : آلية  لي العقار   المملكة العربية السعودية، وفيه م لبان:

 الم لب الأو : قواعد  لي العقار   المملكة العربية السعودية.

 الم لب الثاني: المواقع التي يُنع التملي فياا نظام ا.

 المبحر الثاني: آلية عمي لجان النظر   طلبات  لي العقارات، فيه  ربعة م الب:
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 الم لب الأو :  هداف لجنة النظر   طلبات التملي.

 تشكيي لجان النظر واختصاصاتها.الم لب الثاني: 

 الم لب الثالر: الوثًئق والمستندات الم لوبة   طلبات التملي.

 الم لب الرابع: إجراءات نظر طلبات التملي ودراستاا.

 المبحر الثالر:  ار التملي على ال لبات التي لم يصدر اا صي.

 الم لب الأو :  ار التملي قبي قرار المنع ما الإحياء وبعده. 

 الم لب الثاني:  ار التملي لما اشترى  رض ا بدون صي.

 الم لب الثالر:  ار التملي    راضل الدولة.

 الم لب الرابع:  ار التملي على الصكو  المعيبة.

 .الخا ة وتتضما  برز النتائ  والتوصيات
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 :التمهيد

ا لأســباا التملـي المعتــبرة تملشــرع والنظـام، الــتي كــان مـا  هماــا: التملــي   مـرَّ تنظــيم العقـار   المملكــة بعــدة مراحـي وفقــ 
لــــــــي شــــــــرع ا إِّ تملإحيــــــــاء  و الإق ــــــــاع  ، وقــــــــد ورد   المبــــــــادئ  (10) و الإق ــــــــاع  (٩)ب ريــــــــق الإحيــــــــاء القضــــــــائية: "الأرض ِّ  ل

ا بشـــرول معتـــبرة دون إذن ور الأمـــر، حـــتى صـــدر الأمـــر تملمنـــع مـــا الإحيـــاء بعـــد عـــام  (11)الصـــحيح" ، وقـــد كـــان الإحيـــاء متاحـــ 
هـ إَِّّ بإذن الإمام، فقد ورد   قرار المحكمة العليا: "الوِّية القضائية تستمد مـا ور الأمـر، وور الأمـر منـع مـا الإحيـاء  13٨7
 .(12)ه، إَِّّ بإذن منه"13٨7بعد عام:  

ا لمـا ورد   نظـام توزيـع الأراضـل   لكا بقل  لدي الأراضل الزراعيـة اسـتثناء تملمنـع مـا الإحيـاء بشـرل استصـلاحاا، وفقـ 
يكــون لمــا صــدر لصــامه قــرار توزيــع حــق    -1، فقــد نــى علــى: "تترتــَّب علــى صــدور القــرار المشــار إليــه الآثًر التاليــة:  (13)البــور

يجــب علــى مــا صــدر لصــامه القــرار اســتثمار الأرض خــلا  المــدة المحــددة فيــه، وتلعتــبر    -2اِّختصــاص   الأرض محــي القــرار.  
 

َٰتُ ﴿ومنه قو  الله:    حياء،   :ت، وجمعه المي     ما كي شلء ضدد   املد   (٩)  وَ مأ
َ يَاءُٓ وَلًَ ٱلۡأ حأ

َ تَوِّي ٱلۡأ ا، و حيينا  جعله حي    :  ن  ،و حياه ﴾  وَمَا يسَأ
حياء الموات  ويقصد بإ(،  510، ص37م،ج2001، )الزبيدن، تاج العروس، وزارة الإرشاد والأنباء، ال بعة الأولى،الأرض: وجدناها حية 

، ) حمد الموسى، إلغاء  وتقع خارج المدن والقرى وما يتعلق بمصاماا   ، ا: عمارة الأرض المنفكة عا حقوق الملكية  و اِّختصاص اص لاح  
 (. 50هـ ، ص143٩الصكو  العقارية، دار الميمان، ال بعة الأولى،

ا له فأع اه إياها، والق ائع استق ع فلان الإمام ق يعة فأق عه إياها إذا سأله  ن يق عاا له ويبيناا ملك   يقا :  ، ا وغير  ليييكون  ليك    (10) 
فيق ع الإمام المستق ع مناا قدر ما يتايأ له عمارته بإجراء الماء    ،لأحد علياا وِّ عمارة فياا لأحد  يَ ل  إنما تجوز   عفو البلاد التي ِّ مل 

   (، 2٨1، ص٨هـ، ج1414، )ابا منظور، لسان العرا، دار صادر، ال بعة الثالثة،   إليه،  و تمستخراج عين منه،  و بتحجر عليه للبناء 
ا على سبيي التمليي المباشر  و بشرل الإحياء  و على سبيي اِّختصاص  والإق اع   النظام: إع اء العقار ما ور الأمر  و ما ينيبه إمَّ 

 (. 63، )  حمد الموسى، مرجع سابق، صدون التمليي 

 ه. 2/1417/   7وتاريخ (105/3)  ( قرار مجل  القضاء الأعلى ايئته الدائمة رقم11) 

 ه. ٩/1/1432( وتاريخ 3/3/ 3)  قرار المحكمة العليا رقم (12) 

ه، ويقصد تملأراضل البور كما ورد   مادته الأو :  6/7/13٨٨  وتاريخ  (26م/)الصادر تملمرسوم الملكل رقم  نظام توزيع الأراضل البور    (13) 
التالية: الشرول  فياا  تتوفر  اِّختصاص،  -1"كي  رض  الملكية  و  حقوق  عا  منفكة  تكون  ما  -2 ن  اِّقتصادية  الجدوى  تثبت   ن 
  ن تكون خارجة عا حدود العمران وما يتعلق بمصامه   المدن والقرى ".   -3استغلالها للإنتاج اميواني  و الزراعل.
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يكــون لمــا صــدر    -3٪  مــا مســاحتاا، بمــا مــا شــأنه الإنتــاج الفعلــل.  25الأرض مســتثمرة زراعيــ ا بــرن   جــزء مناــا ِّ يقــي عــا  
، وورد   المبـادئ القضـائية مـا يؤكـ  د هـ ا، حيـر نصـَّت علـى:  (14)لصامه قرار توزيع حق  لي الأرض وفق قواعـد هـ ا النظـام"

 "ِّ يجوز وضع اليد على الأراضل بحجة إحيائاا إِّ وفق ا لأحكام نظام توزيع الأراضل البور".

ا لقـرار مجلـ  الـوزراء المتضـم  ا الموافقـة علـى قـرار   و مَّا ال ريق الآخر فالتملدي تملإق اع دون  ن يكون هنـا  إحيـاء، وفقـ 
ا تصـدر وثًئـق الإق ـاع، وتكتـ ا للتملـدي، و تـَّ ب  الهيئة القضائية العليا    نَّ عمي امكومة قديُ ا وحديث ا   اعتبـار الإق ـاع مفيـد 

الجاــات الرةيــة للمحــاكم لإع ــاء المق عــين حجــ  اســتحكام علــى الأراضــل المق عــة لهــم، بنــاء  علــى الأوامــر الســامية، فيبيعــون  
تلــي الأراضــل تحــت ةــع وبصــر امكومــة، وتشــترن   بعــض امــاِّت امكومــة مــنام، ولــي    عمــي امكومــة هــ ا مــا تــال   

 الشرع، بي تشاد له القواعد الشرعية.

وبناء  على ما تقدَّم فـننَّ الهيئـة تـرى  نَّ الإق ـاع يفيـد التملـدي، وهـو الـ ن عليـه العمـي الجـارن   المملكـة، إَِّّ مـا رافقـه  
 .(15)شرل حين الإق اع بأن ِّ يُلكه صاحبه إِّ تملإحياء، فيكون الشرل معتبر ا، وِّ يتحقق الـمللي بدونه

ا  ن يكـون صـادر ا مـا ور الأمـر مباشـرة، وهـ ا   والإق اع يكون ما الملي  و رئي  مجلـ  الـوزراء فقـط، ولـه نوعـان: إمـَّ
ا  ن يكـون ممـا نابـه ور الأمـر   ذلـي،  ِّ  تضع لشرول الإق اع الـتي وردت اـا الأنظمـة، وهـو مـا يسـمَّى تملمـنح الصـريح ،وإمـَّ

ا لتعمــيم وزارة العــد :  (16)وهــو الإق ــاع الســكني، ثم جــاء الأمــر بإيقافــه ، ولم يبــق إِّ المــنح الصــريحة الصــادرة بأوامــر ســامية، وفقــ 
ــرقم ) ــة بـ ــام الســـامل لســـمو وزيـــر الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة تملنيابـ ه،  7/7/1400(    2/4٩٩7"وردنا صـــورة مـــا خ ـــاا المقـ

ع   الإق ــاع تملنســبة لوراضــل، ورغبــة منــا   تحديــد هــ ه الأمــور لتــوفير  كــبر قــدر   ه بعــد المقدمــة: نظــر ا لأنــَّه حصــي توســد ونصــد
للمحتاجين، فقد  مرنا بإيقاف الإق اع والمنح اعتبار ا مـا تاريـخ  مـرنا هـ ا، مـا عـدا الـ يا لم يسـبق لهـم  ن ملنحـوا  راض  للسـكا  

 

 . توزيع الأراضل البور  نظام  المادة السابعة ما  (14) 
 وما بعدها بتصرف.  2٨5صالإق اع يفيد التملي، المجلة القضائية، العدد الثاني،  (15) 

 . ( بتصرف  وما بعدها 6٩ حمد الموسى، مرجع سابق، ص)  (16) 
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بحســب فئتــه بمن قــة   فاــؤِّء ســيجرن النظــر    مــرهم وإبلاغكــم عــا طريــق الــديوان بمــنحام المســاحات المقــرَّرة للســكا فقــط كــي  
 .(17)واحدة"

ا للمـادة )الخامسـة والثمـانين(  وكان إابات طرق التملـي تملإحيـاء بإخـراج صـكو  اِّسـتحكام الـتي تـتمد   بآليـة معينـة وفقـ 
ما تنظيم الأعما  الإدارية تملدوائر الشرعيَّة التي نصَّت على: "على المحكمـة إذا طللـب مناـا عمـي اسـتحكام  ن تكتـب إلى كـي    
مـــا البلديـــة والأوقـــاف والماليـــة للاستفســـار عـــا مـــا إذا كـــان هنـــا  مـــانع لـــدياا مـــا إجـــراء ذلـــي، فـــنن لم يكـــا  ـــة مـــانع  لجـــرن  
اِّســتحكام بعــد إعلانــه تملجريــدة الرةيــة لمــدة شــار"، وكــ لي المــادة )السادســة والثمــانون( مــا ذات النظــام، الــتي نصــَّت علــى:  
ــاء  ن ترفـــع للمراجـــع العاليـــة لأخـــ  ر ياـــا   ذلـــي، عـــلاوة علـــى   ــا عمـــي اســـتحكام لـــورض الفضـ "علـــى المحكمـــة إذا طللـــب مناـ

(، وإذا كــان علــى الأرض الفضــاء  نقــاض فـلا بــدَّ مــا التحقيــق لمــا هــ ه الأنقــاض، وعلــى  ن  ٨5الإجـراءات المدرجــة   المــادة )
 .(1٨) ساس ولضعت، وِّ بدَّ ما وقوف القاضل  و نائبه على تلي الأنقاض لتصور حقيقة ال لب

ــتحكام ــراج حجـــ  اِّسـ ــاكم بإخـ ــي المحـ ــام    (1٩)وعمـ ــي عـ ــا قبـ ــا  حيـ ــون لمـ ــام  13٨7يكـ ــة حـــددها نظـ ــة معينـ ــق آليـ ه، وفـ
الــ ن كــان بــديلا  عــا تنظــيم الأعمــا  الإداريــة تملــدوائر الشــرعية حيــر  فــرد البــاا الثالــر للحــدير عــا  -المرافعــات الشــرعية  

 اِّستحكام.

بإيقــاف المحــاكم    (20)ه حــدات نقلــة نوعيــة فيمــا يتعلــق بحجــ  اِّســتحكام، حيــر قضــى الأمــر الملكــل1441و  عــام
ما قبو   ن دعوى  و طلب يتعلق بإابات  لي الأرض استناد ا للإحياء  و وضع اليد، بمـا   ذلـي ال لبـات الـتي لم يصـدر لهـا  

، وذلــي إنفــاذا  (21)صــي قبــي صــدور هــ ا الأمــر، ويكــون ذلــي مــا ماــام لجنــة  راضــل الدولــة وفــق القواعــد والضــوابط اللازمــة
 

 ه. 10/٨/1400 وتاريخ ( /ت12/107)رقم التعميم   (17) 

 . ( وما بعدها  ٨4ه، ص 1432 حمد العميرة، نواز  العقار، دار الميمان، ال بعة الأولى، )  (1٨) 
هـ :  1435/ 22/1( وتاريخ1ما نظام المرافعات الشرعية الصادر تملمرسوم الملكل رقم )م/  227ورد تعري  حج  اِّستحكام   المادة    (1٩) 

ابتدا الخصم  مواجاة  غير  عقار    صي  لي  )  "طلب  رقم  الملكل  للمرسوم  وفقا  المادة  لغيت  ه ه  لكا   ،" وتاريخ  101ء   )
 ه. 14/11/1442

 . ه 1441/ 25/3( وتاريخ 20140وفقا لومر الملكل رقم ) (20) 
 ه. 25/3/1441( وتاريخ 21٨وفقا لومر الملكل رقم ) / (21) 
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( يسرن على جميـع الصـكو  الصـادرة  21٨ه المتضما على  ن الأمر رقم ) /1/1/1442(     55لمقتضى الأمر الملكل رقم )
  كان نوع الإجراء.قبله وتحتاج إلى تعديي  و إضافة  و إكما  الإجراءات النظامية  يا  

ــة رقـــم ) ــارات الدولـ ــة لعقـ ــة العامـ ــي  مجلـــ  إدارة الهيئـ ــة رئـ ــار وزيـــر الماليـ ــدر قـــرار معـ ه  12/3/1442(    145ثم صـ
 القاضل تمعتماد قواعد وآلية عمي لجان النظر   طلبات التملي.

ه بد  استقبا  طلبات  لدي العقارات  مام هيئة عقارات الدولة عـبر منصـة إحكـام لمـدة سـنة  5/5/1442ثم   تاريخ 
ه على مقترح يقتضل  ديد استقبا  طلبات  لـي العقـارات  ٩/٨/1442فقط، ثم صدرت موافقة خادم امرمين الشريفين  :  

 ، ولم يصدر  مر آخر يتعلق تملتمديد حتى وقت كتابة ه ا البحر.5/5/1443وتعديي الصكو ، لمدة سنة، حتى: 

و خــيرا صــدر مرســـوم ملكــل يتعلــق بحجـــ  اِّســتحكام حيــر كـــان مــا  هــم بنـــوده حــ ف الفصــي الثالـــر مــا البـــاا  
 .(22) الثالر عشر ما النظام، وهو الباا المتعلق بحج  اِّستحكام

 
 العقار في المملكة العربية السعودية: الم ح  الأول: آلية تملك 

القواعد  مقرر    هو  تملمصلحة كما  المنول  التصرف  له  و جاز  المباحات،  تقييد  الأمر    لور  سل ة   الشرع  كفي 
( وما تبعه ما  وامر سامية وقرارات ثًقبة،  لحكمت 21٨الفقاية، وتنظيم ا للتملي وتحقيق ا لثمراته جاء الأمر الملكل رقم ) /

 فياا قواعد التملي وحلد  دت معالمه، وهل موضع امدير   ه ا المبحر. 
 

 المطلب الأول: قواعد تملك العقار في المملكة العربية السعودية:
 / ( رقم  الملكل  الأمر  العربية 3/1441/ 25(    21٨صدر  المملكة  العقار    تنظيم  قواعد  نوعية    نقلة  هـ  حدث 

السعودية، حير جعي جميع الأراضل المنفكة عا الملكيات الخاصة ملك ا للدولة، وِّ تلقبي  مام المحاكم  ن دعوى  و توكيي  و 

 

 . ه 1442/ 14/11( وتاريخ 101وفقا للمرسوم الملكل رقم ) (22) 
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طلب يتعلَّق بإابات  لدي الصكو  استناد ا للإحياء  و وضع اليد  و الوثًئق العادية، بما   ذلي ال لبات التي لم يصدر اا 
 صي قبي صدور ه ا الأمر، ثم حدد للجنة  راضل الدولة تملتعاون مع الجاات ذات العلاقة بوضع ضوابط لما يأتي: 

 ليي الأراضل والعقارات للمتقدمين ل لبات المحاكم قبي تاريخ ه ا القرار مع اقتراح آلية ومدَّة لنظر ال لبات لما لم  -
 يتقدم قبي ذلي. 

 تحديد المواقع التي ِّ يجوز اكتساا الملكية الخاصة اا.  -
 تحديد الجاات المعنية ا ا القرار. -

رادعة  عقوتمت  اقتراح  مع  القرار،  ه ا  مع  يتسق  بما  العقار  نظام  لدي  مشروع  مراجعة  على  الأمر ك لي  ونىَّ 
التعديات على  مراقبة  آليات  برنام   وإعداد  والبلدية،  العد   وزارة  بين  تملتنسيق  الدولة، وذلي  عقارات  للمعتديا على 
 عقارات الدولة، وتنظيم الدعم السكني، ومراجعة نظام المرافعات الشرعية والقرارات والمراسيم بما ِّ يتعارض مع ه ا القرار. 
والناظر له ا الأمر الملكل يرى فيه تأسيس ا لقواعد مامَّة، وحلا  لإشكاليات قد تنشأ عنه، بما   ذلي تعديي الأنظمة 
واللوائح لتتماشى مع بنوده، وردع المعتديا على الملكيات تملعقوتمت، وتكلي  الجاات المختصة بإصدار ضوابط منظ  مة 
ا يتم ذلي ما خلا  لجنة خاصة  لتلي الأراضل التي لي  لها صكو ، ومنع المحاكم ما النظر   حج  اِّستحكام، وإنمَّ

 تعمي ضما آلية محددة. 
النظر    وآلية  بقواعد وضوابط  متعلقة  ترتيبات  الدولة بإعداد  قامت لجنة  راضل  السابق،  الملكل  لومر  واستجابة 

 ه حير نىَّ على: 10/1441/ 17( وتاريخ : 5670٨طلبات  لي العقارات، وذلي   الأمر الملكل رقم )
 عدم النظر    ن طلب  لدي سبق الفصي فيه. -
المنع ما  - قبي  مر  إحياء  التنظيمية وجود  المخ  اتل  الجوية  و  المصوراتل  تنفل  التي  التملدي  طلبات  النظر    عدم 

 ه ٩/11/13٨7الإحياء الصادر بتاريخ: 
ه، على المساحات 13٨7/ 11/ ٩يقتصر النظر    لي العقارات المحياة قبي  مر المنع ما الإحياء الصادر بتاريخ:   -

 المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة التي ِّ تتعارض مع المخ  ات التنظيمية.
 وآلية التنفي  جاءت   ذات الأمر الملكل، وفق ا للآتي: 

 تلشَكَّي لجنة  و  كثر   الهيئة وعضوية الوزارات؛ لتتولى النظر   ال لبات المقدمة ما ذون الشأن.  -
 الدولة آليَّة عمي اللجان، وتلعتمد ما قبي رئي  مجل  إدارة الهيئة.تلع د هيئة عقارات   -
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تقوم لجنة ما الااة  شخاص   الهيئة العامة لعقارات الدولة ممَّا لهم خبرة ِّ تقي عا عشر سنوات   قضايا العقار  -
 بمراجعة ما توصلت إليه اللجان.

 على الجاات الرقابية إعما  اختصاصاا النظامل فيما يتعلَّق بأعما  اللجان.  -
 / ( رقم  الملكل  الأمر  لت بيق  جاءت  التي  الملكية  لووامر  رقم 21٨وامتداد ا  الملكل  الأمر  جاء  لبنوده،  وتوضيح ا   )

 ه، حير تضمَّا الآتي: 1/1442/ 1( الصادر تاريخ: 55)
الإجراءات النظامية  يا   ( ين بق على جميع الصكو  قبله وتحتاج إلى تعديي  و إضافة  و إكما   21٨الأمر رقم ) / -

 كان نوع الإجراء. 
إليه - المشار  الأمر  قبي  الصادرة  الصكو   على  الناقصة  البيانات  إضافة  ت بيق   -تكون  شأتا  تت لب     ِّ التي 

اِّستحكام  مسوغات   -تعليمات  اكتما   حا   و   الدولة،  لعقارات  العامة  الهيئة  إلى  تقدم  صحااا  خلا   ما 
تملصي  ذلي  المختصة لإماق  المحكمة  إلى  الهيئة يحا   المشكلة    اللجان  قبي  ما  ب لي  توصية  وصدور  ال لب 

 وتسجيله وضب ه. 
 على المجل  الأعلى للقضاء إبلاغ المحاكم المختصة بما تضمنه البند  وِّ  وثًني ا ما ه ه التوصية. -

 ( رقم  الملكل  تملأمر  التملدي  لقواعد  المنظمة  الملكية  الأوامر  بتاريخ:  4٩304وخلتمت  الصادر  ه، 1442/ ٨/ ٩(، 
 وجاء فيه:

 ه5/1443/ 5 ديد استقبا   لي العقارات سنة ما تاريخ:  -
 ه 1443/ 10/٨ ديد البت   نظر طلبات  لي العقارات سنتين ما تاريخ:   -
المتعلقة  - ال لبات  ودراسة  استقبا   الدولة    لعقارات  العامة  الهيئة  المشكلة    واللجان  إحكام  منصة  استمرار 

 ( ومعالجتاا نظام ا. 21٨تملصكو  الصادرة ما المحاكم العامَّة قبي صدور الأمر الملكل ) / 
( حسب الضوابط المقترحة لكي 5670٨تعديي قواعد وضوابط آلية النظر    لي العقارات الصادرة تملأمر رقم )  -

 حالة: 
مربع،  -1 السكنية عا  لفين وخمسمائة متر  تزيد مساحة عقاراتهم  التي  المتقدمين  النظر   طلبات  يكون 

 تملإضافة إلى تقديم الوثًئق والمستندات التي لدى ملقَد  م ال لب، وفق ا للضوابط التالية: 
  ن ِّ يلنظر    ن   طلب  لدي عقار سبق الفصي فيه بحكم مكتسب الصفة الناائية.   - 
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 ن ِّ يلنظر    ن   طلب  لدي عقار داخي ضما المواقع التي ِّ يجوز اكتساا الملكية فياا نظام ا بموجب الأوامر  و  -ا
 (. 5670٨الأنظمة  و القرارات الواردة   الأمر رقم ) 

  ن ِّ يعارض العقار التنظيم  و التخ يط  و  يا  ما المشروعات التنموية الأخرى.  -ت
 ن يلقد  م مالي العقار إقرار ا بموافقته على التخ يط، وعدم م البته تملتعويض  و معارضته لأن   ما الإجراءات المتصلة  -ث

 ب لي. 
مربع،  -2 السكنية عا  لفين وخمسمائة متر  تزيد مساحة عقاراتهم  التي  المتقدمين  النظر   طلبات  يكون 

( ما 1والزراعية عا خمسة آِّف متر مربع،  و التي لم تتوفر فياا  حد اِّشتراطات الم كورة   فقرة ) 
والضوابط  القواعد  وفق  ال لب،  ملقَد  م  لدى  التي  والمستندات  الوثًئق  تقديم  إلى  تملإضافة  البند،  ه ا 

 التالية:
  ن ِّ يلنظر    ن   طلَب  لدي سبق الفصي فيه بحكم مكتسب الق عية.  - 
  ن ِّ يلنظر    ن   طلَب  لدي عقار داخي ضما المواقع التي ِّ يجوز اكتساا الملكية فياا. -ا
لتاريخ:   -ت واضح  فضائ ل  جو  ن  و  مصو ر  إلى  قرا  استناد ا  التملدي  طلبات  النظر    يكون  ه، 11/13٨7/ ٩ ن 

ا ما الهيئة العامة للمساحات والمعلومات الجيومكانية على المساحة المحياة فعلي ا.   معتمد 
  ن ِّ يعارض العقار التنظيم  و التخ يط  و  يا  ما المشروعات التنموية الأخرى.  -ث
 إقرار ا بموافقته على التخ يط وعدم م البته تملتعويض لأن   ما الإجراءات المتصلة ب لي.  ن يلقد  م مالي العقار   -ج

فيما يتصي تملعقارات السكنية والزراعية المملوكة بموجب صكو  صادرة ما المحاكم المختصة قبي الأمر  -3
 / ( رقم  إجراءات 3/1441/ 25(،  :  21٨الملكل  إكما   تعديي  و  الصكو   تلي  وتت لب  ه، 

ه، فتلحا  ل لَّجنة المشكَّلة   الهيئة 1442/ 2/ 1(، الصادر  :  55نظامية   شأتا وفق ا لومر رقم )
 ( رقم  الأمر  ما  ثًني ا  البند  به  قضى  ما  بموجب  الدولة  لعقارات  الصادر  : 3٨543العامة   ،)

العقار 7/1442/ 11 مساحة  سيؤار    الصكو   تلي  ما  الإجراءات    ن  إكما   و  حا   ه، 
 تملزيادة فت بق القواعد والضوابط المشار إلياا بحسب الأحوا .

 
 ومما سبق يتبينَّ  نَّ شرول ومت لبات  لدي العقارات هل: 
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 ه 5/5/1444 ن يلقدَّم ال لب قبي تاريخ:   -
  ن ِّ يكون العقار محي ال لب ضما المواقع التي ِّ يجوز اكتساا الملكية فياا.  -
 قبي الأمر تملمنع ما الإحياء.  ن يكون العقار قد  لحيل   -
يلشترلَ وجود صي   مكتسب للصفة الناائية، وذلي   حا  كان ال لب قد استكمي إجراءات صي اِّستحكام  و  -

 طلب التعديي الشكلل. 
 .(23) تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة ِّستكما  ال لب وفق الشرول المنصوص علياا تملقواعد  -
 

 المطلب الثاني: المواقع التي لا يجوز التملك فيها: 
ليعود  وت ويرها  تنميتاا  وما  جي  العامة،  للمصالح  تحقيق  هو  المواقع  بعض  للتملي    الأمر  ور  منع  الأصي  نَّ 

 اِّنتفاع مناا على المجتمع، وقد ترد علَّة المنع   ذات القرار حين صدوره. 
  هيئته الدائمة: "مَن عل ور الأمر   -والمسمى حاليا المجل  الأعلى للقضاء-وقد جاء   قرار مجل  القضاء الأعلى 

ما إصدار صكو    مناطق م لوبة للت وير ملعتبَر، ويجب على القاضل السمع وال اعة وعدم المخالفة، إذ القاضل يستمد 
وِّيته ما ور الأمر، وِّ وِّية له فيما  جراه حا  المنع، وعمله غير صحيح   ذلي، مع ملاحظة  نَّ المنع إنما هو إخراج 

التي تؤكد  على ذلي:   - يض ا-، وما قرارات مجل  القضاء الأعلى  (24) الصكو ، ولم يتعرَّض فيه لثبوت الإحياء  و التملي"
 .(25) "كي ما صدر عليه منع خاص به ما الأراضل ما  جي المصلحة العامة..."
علياا   منصوص  فياا  الملكية  اكتساا  يجوز   ِّ التي  والأوامر، والمواقع  والتعاميم  القرارات  ومبثواة    ونظام ا،  شرع ا 

(، حير منع استخراج صكو  للعقارات   المواقع ِّ يجوز اكتساا الملكية 21٨الأمر الملكل رقم ) /   - يض ا -و شار إلياا  
( 21٨فياا، و حا  تحديدها على لجنة  راضل الدولة، تمِّشترا  مع الجاات ذات العلاقة حير نىَّ الأمر الملكل رقم ) /
لما يأتي: ا  اللازمة  والضوابط  القواعد  العلاقة بإعداد  ذات  الجاات  مع  الدولة تمِّشترا   لجنة  راضل  "تقوم  ديد تح-على: 

 

 ه. 24/٨/1442( وتاريخ 4٨7الصادر برقم ) قرار مجل  الوزراء  (23) 

 ه. 1421/ 11/12 ( وتاريخ120/3رقم )قرار مجل  القضاء الأعلى ايئته الدائمة  (24) 

 ه. 1420/ 1٩/10  ( وتاريخ 553/6)قرار مجل  القضاء الأعلى ايئته الدائمة رقم   (25) 
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المواقع لتي ِّ يجوز اكتساا الملكية الخاصة فياا على  ن تشمي حدود امرمين الشريفين والمشاعر المقدسة و بنيتاا، والأراضل 
 الساحلية، وحرم امدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبا  ومجارن الأودية، والمواقع الأارية". 

الدولة-وتملفعي حدَّدَت منصة إحكام   الملكية فياا شرع ا،  و   -التابعة لهيئة عقارات  التي ِّ يجوز اكتساا  المواقع 
 بموجب الأوامر والتعليمات: 

 حرم امدود.  -
 حدود امرمين الشريفين.  -
 المشاعر المقدسة.  -
 الأراضل الساحلية.  -
 حرم البحر ومشاريع اِّستزراع السمكل. -
 المحميات الوطنية.  -
  راضل المتنزهات البرية. -
 محميات امياة الف رية. -
 قمم الجبا . -
  راضل المراعل والغاتمت.  -
 مجارن الأودية والسيو  والشعاا والفياض.  -
 المواقع الأارية. -
 مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعديا وال اقة.  -
 مواقع الخدمات المعدنية. -
 مسارات ومح ات الكارتمء.  -
 مناطق مصادر المياه والسدود و حراماا.  -
 الأملا  العامة الصادر اا صكو . -
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 26المرافق والخدمات العامة.  -
 

 الم ح  الثاني: آلية عمل لجان النظر في طل ات تملك العقارات: 
الملكل رقم   العلاقة 21٨) / وفق ا لومر  الجاات ذات  الدولة تمِّشترا  مع  ال ن نى على: "تقوم لجنة  راضل   ،)

 ليي الأراضل والعقارات للمتقدمين ب لبات للمحاكم قبي تاريخ  مرنا ه ا،   -بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي:   
واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات ما لم يتقدم قبي ذلي، على  ن ِّ يتعارض ذا  مع المخ  ات التنظيمية"، فقد قامت الهيئة  

 العامة لعقارات الدولة بإعداد قواعد وآلية عمي لجان النظر    لي العقارات.
 أهداف لجنة النظر في طل ات التملُّك: المطلب الأول: 

( القاضل بأن 21٨تهدف القواعد إلى تنظيم عمي لجان النظر   طلبات التملدي استناد ا إلى الأمر الملكل رقم ) /
يتعلَّق  تلقبي  ن دعوى  و طلب  و ن ِّ  الملكية،  الثابتة بصي  الخاصة  الملكية  المنفكة عا  الأراضل  للدولة جميع  ملكا   تعد 
التي لم يصدر اا صي قبي  ال لبات  العادية، بما   ذلي  الوثًئق  اليد  و  بإابات  لدي  رض استناد ا إلى الإحياء  و وضع 

 صدور الأمر.
ه بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآليَّة النظر 10/1440/ 17(، الصادر  :  5670٨والأمر الملكل رقم ) 

( رقم  الملكل  الأمر  وإلى  العقارات،  طلبات  لدي  طلبات 1442/ 1/ 1-1(  :  55   بنظر  اللجان  اختصاص  بشأن  ه، 
 . ي العقارالتعديي والإضافة واستكما  الإجراءات للصكو  الصادرة بإابات  لد 

( رقم  الملكل  الصادر  :  6٩01والأمر  تعديي 1442/ 2/ 7(  طلبات  تملنظر    اللجان  اختصاص  المتضم  ا  ه 
رقم  الكريم  الملكل  الأمر  قبي  الشريفين  امرمين  داخي حدود  الواقعة  للعقارات  التملي  بإابات  الصادرة  اِّستحكام  صكو  

ه، إن كانت ه ه الصكو  مكتسبة للصفة الناائية، واحتاجت إلى تعديي  و إضافة 3/1441/ 25(، الصادر  :  21٨) /
 و إكما  للإجراءات النظامية  يا  كان نوعاا،  و إضافة بيانات ناقصة   شأتا دون  ن يترتب على ه ه التعديلات زيادة   
الواقعة داخي حدود امرمين الشريفين إذا كان طلب  العقارات  العقار، واختصاصاا تملنظر   طلبات إابات  لي  مساحة 

ه، ولم 3/1441/ 25(،  :  21٨اِّستحكام منظور ا لدى المحاكم المأذون لها وفق ا لووامر الصادرة ما المقام الكريم رقم ) / 
 

 https://ehkaam.saمنصة إحكام   (26) 
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ه، القاضل بمنح 1/1443/ 2(،  :  344يصدر حياله حكم مكتسب للصفة الناائية ما تلي المحاكم، والأمر الملكل رقم )
الهيئة صلاحية اِّستثناء ما شرل تقديم طلبات إابات  لدي المواطنين لوراضل السكنيَّة والزراعيَّة   المواقع التي تدخي ضما 

ه، والأمر الملكل رقم 17/10/1441(،  :  6570٨ن اق العمليات العسكرية خلا  المدة المحددة   الأمر الملكل رقم ) 
يتصي 1443/ ٨/ ٩(    4٩304) وفيما  العقارات،  المواطنين  لي  طلبات  النظر    وضوابط  قواعد  بتعديي  هالقاضل 

( رقم  الملكل  الأمر  به  قضى  لما  وفق ا  الشريفين،  امريا  حدود  ضما  الواقعة  تملعقارات  المتعلقة  (،  : 13٩26تمل لبات 
، وِّ يشمي ذلي ما يتعلق بتصحيح  و إضافة صكو   لي قبي صدور الأمر سال  ال كر، و  جميع الأحوا   142٨/ ٩/1

 . (27) ِّ يترتَّب على التصحيح  و الإضافة  ن زيادة   المساحة الإجمالية للعقار
 المطلب الثاني: تشكيل لجان النظر واختصاصاتها:

اِّختصاص  المجل  ما ستة  عضاء ما ذون  رئي   ما  بقرار  للدولة  لعقارات  العامة  الهيئة  النظر    تلشكَّي لجان 
الهيئة وعضوَي ة ممثلين ما وزارات: )الداخلية   البلدية   -البيئة والمياه والزراعة  -العد    –والكفاءة والخبرة، برئاسة ممثي  الشؤون 

 والقروية والإسكان والمالية(. 
 وتتولى اللجان النظر   الآتي: 

 طلبات التملي، وتشمي ال لبات التالية:  -1
 التي لم يسبق لأصحااا التقدم ب لب  لي العقار لدى المحكمة.  -
 التي سبق لأصحااا التقدم ب لب  لي لعقار لدى المحكمة، ولم يصدر بشأتا حكم مكتسب للصفة الناائية. -
طلبات استكما  إجراءات صي اِّستحكام، والتي يت لب الإجراء اللازم بشأتا ت بيق تعليمات اِّستحكام،   -2

كاستكما  الكتابة للجاات المنصوص علياا نظام ا،  و الإعلان   الصحيفة،  و إضافة الأطوا  والمساحة  و 
 التعديي ال ن يؤار على المجاوريا.

طلبات التعديي الشكلل، ال ن ِّ يت لَّب الإجراء اللازم بشأن ت بيق تعليمات اِّستحكام، كنضافة مساحة،  -3
 إضافة سجي مدني  و تعديله، إضافة  و تعديي عرض الشارع ونحو ذلي. 

 

 ه. 12/3/1442( وتاريخ 145الصادرة برقم )قواعد وآلية عمي لجان النظر   طلبات التملي،  (27) 
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بإابات التملي للعقارات الواقعة داخي حدود امرمين الشريفين قبي طلبات تعديي صكو  اِّستحكام الصادرة   -4
ه، وإن كانت ه ه الصكو  مكتسبة للصفة الناائية، 3/1441/ 25(، الصادر  :  21٨الأمر الملكل رقم: ) / 

ناقصة    بيانات  إضافة  نوعاا،  و  النظامية  يا  كان  للإجراءات  إكما   إضافة  و  تعديي  و  إلى  واحتاجت 
 شأتا، دون  ن يترتَّب على التعديلات زيادة   مساحة العقار.

طلبات التصحيح  و الإضافة إلى صكو  التملي الواقعة داخي امرمين الشريفين الصادرة قبي الأمر الملكل رقم  -5
ه، و  جميع الأحوا  ِّ يترتَّب على التصحيح  و الإضافة  ن زيادة   ٩/142٨/ 1(، الصادر  :  13٩26)

 المساحة الإجمالية للعقار. 
 المطلب الثال : الوثائق والمستندات المطلوبة في طل ات التملُّك: 

 وثًئق رةيَّة، وتشمي الأنواع الآتية: - 
الأحكام والقرارات والصكو  الصادرة ما المحاكم وكتاتمت العد  المثبتة لوضع اليد على العقار دون إابات التملدي،  -1

إابات  وصكو   الصلح،  وصكو   الخصومة،  وصكو   الأنقاض،  إابات  وصكو   المبايعات،  صكو   ذلي  بما   
 اِّختصاص، واِّستي ان، وصكو  المجاوريا، وصكو  الملكية المؤقتة.

  وامر المنح والإق اع الصادرة ما المقام السامل.  -2
الزراعية، وإشعارات  -3 القرارات  الصادرة ما الجاات امكومية، بما   ذلي  القرارات والإشعارات والتراخيى والعقود 

 إيصا  الخدمات، والتراخيى البلدية، ووثًئق رخى الزكاة وجمعاا. 
 وثًئق عادية، وتشمي الأنواع الآتية: -ا
 الوثًئق المتعلقة بتصرف بين  شخاص طبيعيين  و اعتباريين بما يفيد التملي تملبيع  و الهبة  و التناز .  -1
 صكو  الملكية الصادرة قبي نشأة المحاكم السعودية، ولي  لها سجلات محفوظة تملمحكمة.  -2
 وثًئق تقسيم شيوخ القبائي، والصلح القبلل،  وراق القسمة العادية.  -3
ومدى  -4 نوعاا  وتحديد  توصيفاا  اللجان  فتتولى  المادة  ه ه  ما  ا(   ، ( الفقرتين  ذكر    ما  غير  وايقة  ورود  عند 

 .(2٨)قبولها
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 المطلب الرابع: إجراءات نظر طل ات التملك ودراستها: 
 تنظر لجان طلبات التملي بناء على المساحة المحددة   ال لب، وفقا لما يأتي: 

مربع،  -1 متر  وخمسمائة(  عا) لفين  السكنية  عقاراتهم  مساحة  تزيد   ِّ التي  ال لبات  لمقدمل  تملتمليي  للتوصية 
 والزراعية عا )خمسة آِّف ( متر مربع، وفق الآتي: 

 على الإحياء. الوثًئق والمستندات التي تد    - 
  ن ِّ يعارض التنظيمَ  و التخ يط  و  يا  ما المشروعات التنموية الأخرى.  -ا
السكنية عا ) لفين وخمسمائة( متر مربع، وفق  -2 تزيد مساحة عقاراتهم  التي  ال لبات  للتوصية تملتمليي لمقدمل 

 الآتي: 
 الوثًئق والمستندات التي تد  على الإحياء.  - 
لتاريخ:  -ا فعلي ا وفق ما يوضحه  قرا مصو  ر )جون  و فضائل( واضح  المحياة  المساحة  التوصية على  تقتصر   ن 

 ه، ومتعمد ما الهيئة العامة للسياحة والمعلومات الجيومكانية. 11/137٨/٩
 . (2٩)  ن ِّ يعارض التنظيم  و التخ يط  و  يا  ما المشروعات التنموية الأخرى -ت
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 العقارات التي لم يصدر بها صك: الم ح  الثال : أثر التملك على 
تقسيم الأراضل إلى نوعين:  راض  ثًبتة بصي    لدي، فتدخي   الملكيات  ( صريح ا  21٨جاء الأمر الملكل رقم ) /

الخاصة لوفراد، و راض  لي  لها صكو   و تستند لإحياء  و وضع يد  و وثًئق عادية، فتدخي ضما  ملا  الدولة، وذلي 
 بعد انتااء مالة الرفع لمنصة إحكام. 

( الملكل رقم  الأمر  العقارات سنة  ما تاريخ:  4٩304وقد تضمَّا  طلبات  لدي  استقبا   ه، 1443/ 5/5(  ديد 
ه، وذلي عبر منصة إحكام، وحتى وقت كتابة ٨/1443/ 10و ديد البت   نظر طلبات  لي لعقارات سنتين ما تاريخ:  

 البحر لم تأت  قرارات  لتمديد المدة مرَّة  خرى  و إيضاح مصير الأراضل التي لي  لها صي بعد المالة. 
( يتبين له مصير ه ه الأراضل التي لم يبادَر بتوايق ملكيتاا   المدَّة المحددة، 21٨والمتأمي   الأمر الملكل رقم  ) /

فقد نى الأمر الملكل على: "تعدد مللك ا للدولة جميع الأراضل المنفكة عا الملكية الخاصة الثابتة بصي ملكية، وِّ تلقبي  مام 
المحاكم  ن دعوى  و طلب يتعلق بإابات  لي  رض استناد ا إلى الإحياء  و وضع اليد  و الوثًئق العادية، بما   ذلي ال لبات 

 لم يصدر اا صي قبي صدور  مرنا ه ا".   التي
العقارات العشوائية والمخ  ات التي لي  لها إابات  لدي وعلياا امدير عا المدَّة بين إزالة   وما الجدير تمل كر هنا

إزالة، جواا طلب  صدور  حير وقبي  لل لب،  تقديُاا  مع  إحكام  منصة  ما  السامل  عال  لها  الإشكالية   (30) الأمر  ه ه 
إمارات المناطق حيا  الإزالة ما عدماا، فيما يتعلق تملعقار ل ن ِّ يُلي صاحبه مستمسك ا شرعي ا وعليه طلب  الصادرة ما

إعلان صي استحكام،  و تقديم على منصة إحكام، وفيما يتعلق تملمسكا ال ن  صبح مأهوِّ  تملسكان، حير نىَّ الأمر 
 على:
ال ن ِّ يُلي صاحبه    - العقار  إزالة  البت    والمقدَّم   شأنه على منصة إحكاممستمسك ا شرعي ا،  الترير    إلى حين 

 لجنة عقارات الدولة )إحكام(، ويتم إخبار لجنة عقارات الدولة بما يستجد حيا  ال لب المرفوع للمنصة. ال لب ما  
حير   - السامل  لومر  وفق ا  تملسكان  مأهوِّ   و صبح  علياا،  سكن ا  وبنى  على  رض  تمِّعتداء  قام  ما  لوضع  المعالجة 
"إذا  كَّا  حد المواطنين ما إقامة منز  له    رض غير مملوكة، وابتت حاجته ل لي المنز ، وعدم وجود مسكا   على: نى

 و إثًرة لمشاكي  العامة، ولي    بقائه ضرر المرافق لديه؛ فينظر    مر ذلي المنز ، فنن لم يكا معترض ا لخ ول التنظيم  و
 

 ه 20/3/1443( وتاريخ  1٨004الأمر السامل رقم )  (30) 
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جماعية، ولم يكا القصد مناا إحداث هجرة جدية، فيبقى لصاحبه وتؤخ  منه قيمة الأرض مضاعفة، حسب القيمة الفعلية 
 .(31) ه3/1441/ 25(   21٨عند التقدير"، شري ة  ن ِّ يكون الإحداث بعد صدور الأمر الملكل رقم ) / لها

 فانا وفق ا للحالة الثانية يتم  ليي صاحب العقار للمنز  بعد دفعة قيمته مضاعفة   شرول معينة وحاِّت محددة. 
امقيقة  و   واِّنفصا ،  اِّشترا   و   والمتأخر،  المتقدم  و    ، ونفيه  الثبوت  الملكية    حق  على  النزاعات  وترد 

 .(32) والصورية، و  التوايق وعدمه، ومنه تتفرع النزاعات على ه ا امق وترد عليه الكثير ما الإشكاليات
 المطلب الأول: أثر التملك ق ل قرار المنع بالإحياء وبعده:

يلثبتان  نَّ  المحاكم، بإحضار شاهدَن عد   تتمد عا طريق  التي  ملكية الأرض كان سابق ا بحج  اِّستحكام  إابات 
ف لبات  الأمر؛  اختل   فقد  الآن  الأرض،  ما  ملكية  تلثبت  استحكام  لهم حج   فيلستخرج  المنع،  قبي  الأرض كان  إحياء 

(، وك لي آلية التثبت 21٨صكو  التملي تتم عا طريقة منصة إحكام، ولي  عا طريق المحاكم، وفق ا لومر الملكل رقم ) /
، المعتمدة ما ٩/11/13٨7ما تاريخ الإحياء لي  عا طريق الشاود، وإنما تملمصورات الجوية  و الفضائية الواضحة، لتاريخ:  

الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، لما تزيد مساحة عقاره عا  لفين وخمسمائة متر مربع للسكني، وخمسة آِّف 
 ( . 4٩204متر مربع للعقار الزراعل، كما ورد   الأمر الملكل رقم ) 

منصة  عبر  الدولة  عقارات  لهيئة  تملرفع  ملكيتاا  إابات  له  فيمكا  الإحياء  ما  المنع  قرار  قبي  فما  ل ي  رضا  
التملي قد  حيل حير نصت على شرول ومت لبات  لي العقارات، وكان ما  هماا:  ن يكون العقار محي طلب   إحكام،

( مع شرول  5000(، والزراعل تزيد عا )2500إذا كانت مساحة العقار السكني تزيد عا )  (33) قبي  مر المنع ما الإحياء
المواقع التي ِّ يجوز اكتساا الملكية فياا، و يض ا تعبئة النماذج  ضما  ن ِّ يكون موقع العقار  خرى ِّ بدَّ ما توفرها، وهل: 

، و ن ِّ يعارض العقار التنظيم  و التخ يط  و  يا  ما المشروعات 5/1444/ 5يقدم ال لب قبي تاريخ:   اللازمة، وك لي  ن 
 .الأخرى، و ن يقدم مالي العقار إقرارا بموافقته على التخ يط وعدم م البته تملتعويض  و معارضته للإجراءات المتصلة ب لي

 

 ه. 26/3/1405( وتاريخ 571رقم )الأمر السامل  (31) 

 . ( 47هـ، ص1443حسين العنقرن، الدعاوى المختصة تملعقار، دار الميمان، ال بعة الأولى، ) (32) 
 https://ehkaam.saمنصة إحكام   ( 33) 
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الدولة، وفق ا  تخرج ما ملكية الأفراد وتصبح داخلة ضما  ملا  فنتا ما الإحياء  رض ا بعد الأمر المانع  و ما ما  حيا
الملكل ) / لومر  ملك ا ( 21٨رقم  "تعدد  على:  نىَّ  الأراضل حير  جميع  الثابتة   عا المنفكة للدولة  الخاصة  الملكية 

 بإابات  لي  رض استنادا إلى الإحياء...".  وِّ تقبي  مام المحاكم  ن دعوى  و طلب يتعلق ملكية، بصي
 أثر التملك لمن اشترى أرضًا بدون صك: المطلب الثاني:

وربما تكون ضما  علياا، يبادر بعض الأشخاص بشراء  راض بدون صي، إما ِّنخفاض قيمتاا  و لسرعة امصو 
ما اشترى  رض ا ( فكي  21٨المخ  ات العشوائية،  و امتللكت بأوراق ووثًئق ِّ ترتقل للصكو ، ووفق ا لومر الملكل رقم ) /
عا الملكية الخاصة الثابتة   المنفكة دون صي فال ما  ملا  الدولة، حير نىَّ الأمر على: "تلعدد ملكا للدولة جميع الأراضل

بصي ملكية، وِّ تلقبي  مام المحاكم  ن دعوى  و طلب يتعلَّق بإابات  لي  رض استناد ا إلى الإحياء  و وضع اليد  و الوثًئق  
 العادية، بما   ذلي ال لبات التي لم يصدر اا صي قبي صدور  مرنا ه ا". 

 ووفق ا لمنصة إحكام تملإمكان رفع  ن إابات للتملي لكا ِّ بد  ن تتوفر جميع الشرول الأخرى. 
  يجوز للمشترن  ن يرجع على البائع؟ وهنا يبقى سؤا : هي
 ن يرجع  يجوز للمشترن فأما إن كان عالـم ا ب لي فلا عالم،  و غير بعدم وجود صي لورض نفردق بين إن كان عالما

البائع؛ البائع وعده  تملعيب يسقط حقه تملرجوع، و ما إن لم يكا يعلم بعدم وجود صي،  و يعلم ب لي فع ل مه على  لكا 
لورض،  و  ن المشترن اشترل على البائع الرجوع   حالة نازَعَه  حد،  و لم يتمكا ما إخراج صي لها، فيجوز  بإخراج صي

تملثما، وجميع ما سبق له ما يد  عليه ما ت بيقات قضائية منشورة   المدونات  له الرجوع على البائع بفسخ العقد وإعادة
 .(34) القضائية   

يتفاوتون   نظرهم له ه القضية، لعدم وجود قواعد ظاهرة وواضحة   كيفية التعامي مع مثي ه ه   - يض ا -والقضاة  
 (. 21٨القضايا بي متروكة لنظر القاضل، ِّ سيما   القضايا المعروضة على المحاكم قبي الأمر الملكل رقم ) / 

 

  3430701٩)  برقم  ما محكمة اِّستئنافهـ(، والمصدقة  4/1434/ 1٩وتاريخ    34273٩٩2ينظر على سبيي المثا : القضية رقم )(  34) 
 . 234، ص 2هـ، م 1436هـ، مركز البحوث، 1434وزارة العد ، مجموعة الأحكام القضائية لعام ، ه(2٨/٨/1434 وتاريخ 
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الشراء  - يض ا-ويفر  قون   المدة وقصرها، وبين  العلم وعدمه، وبين طو   الشرل تملرجوع  و بدون شرل، وهنا  ما  بين  مع 
 .(35)   لحقاا ببيع ما ِّ يُلي يل 
 

 التملُّك في أراضي الدولة: المطلب الثال : أثر  
ويعد ذلي تعد   موجب للإزالة، والتعد  ن هو  الأراضل التي تخرج ما الملكيات الخاصة فنتا تدخي   ملكية الدولة،

وضع اليد على  ن   ما عقارات الدولة  و التصرف فيه دون سند نظامل،  و بتغيير معالمه، بما   ذلي: تخ ي ه وزراعته،  و 
الوارد لها   البناء عليه وتسويره، للتعري   الدولة  و وضع حواجز عليه وفقا  إلى  ،  وال ن(36) قواعد مراقبة عقارات  يادف 

، حير نصَّت على ضرورة تشكيي لجنة رئيسية  (37)حماية عقارات الدولة ما  ن تعد ، وإلى المحافظة علياا واتخاذ ما يلزم لإزالته
الوزارات المساندة، تتولى مراقبة عقارات الدولة وحمايتاا ما التعديات والمحافظة علياا، وإصدار   إمارة كي من قة وعضوية  

الرئيسية   اللجنة  المن قة، وتقوم  الدولة واعتمادها ما ةو  مير  التعدن   عقارات  تملوقوف   - يض ا-القرارات اللازمة لإزالة 
 على موقع  ن ما عقارات الدولة المعتدى عليه، وإيقاف التعديات على عقارات الدولة وتحرير محضر   ذلي. 

و  حا   ب لي، خلا  مدة ِّ تتجاوز عشرة  يام ما تاريخ إبلاغه التعدن على نفقته و وجبت على المعتدن إزالة
امتناعه يزا  التعد  ن تحت إشراف اللجنة الرئيسية، كما  لزمت المعتدن بدفع تكالي  الإزالة وجميع ما يترتب على التعدن ما 

ت بيق مع  ونفقات،  للمتضرريا  المتضرر  الجزاءات تعويضات  بحق  إخلا   دون  المعتدن،  على  نظام ا  المقررة  والعقوتمت 
 للمحاكم عند تجاوز  ن تنفي  تال  ما تضمنته القواعد ما  حكام.  اللجوء  

التملي    ومنع  واِّقتصاد،  والت وير  التنمية  الأراضل    ما  رغبة تمِّستفادة  هو  الدولة  التملي    ملا   ومنع 
بعض المناطق مما يتفق فيه الشرع والنظام، فما اشترى  رض ا وهو ِّ يعلم  تا ما  ملا  الدولة، فننه يفسخ العقد ويرجع على 

 

  3430701٩)  برقم  ما محكمة اِّستئنافهـ(، والمصدقة  4/1434/ 1٩وتاريخ    34273٩٩2ينظر على سبيي المثا : القضية رقم )(  35) 
 . 234، ص 2هـ، م 1436هـ، مركز البحوث، 1434وزارة العد ، مجموعة الأحكام القضائية لعام ، ه(2٨/٨/1434 وتاريخ 

 ه 1442/ 24/٨وتاريخ   ، (4٨7بقرار رقم ) ةقواعد مراقبة عقارات الدولة، الصادر  (36) 

 ( المادة الثانية ما قواعد مراقبة عقارات الدولة. 37) 
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تملثما ه ا (3٨) البائع  وفعله  الدولة  على  ملا   التعدن  ما  ه ا  فنن  علياا  والبناء  بتملكاا  قام  وقد  عالما  إن كان  و ما   ،
 يستوجب الإزالة. 
 أثر الصكوك المعي ة والمعدَّلة:  المطلب الرابع: 

تناقلتاا الأيدن  وغالب ا ما الأمور التي يستلزم امدير عناا هنا: الصكو  المعيبة التي لم تستوف الإجراءات النظامية
معيبة وتكون  صي    تملشراء،  مع  الصي  لتداخي  معلوماتها،  و  لنقى    يؤد ن  إمَّا  قد  العيب  وه ا  آخر، 

ِّ يعلم عا ه ا حين الشراء، لكا يتبينَّ له ِّحق ا عند حصو  نزاع ،  و قيامه بتحدير صي،  و  غالب ا والمشترن لإلغائاا،
 يُكا تصحيحه.  تخ يط عقار، فله حينئ   ن يرجع على البائع إذا ظار العيب وِّ

هنا تمل كر  الجدير  مؤخَّر ا وما  صدر  ال ن  العد  (3٩)التعميم  وكتاتمت  للمحاكم  ه  معالجة  وولج   اقتراح  بشأن 
الإشكاِّت المتصلة تملصكو  العقارية ضما المخ  ات المعتمدة التي جرى التصرف فياا بإقامة منشآت علياا، وقد فرَّق  

المعالجة  و  التعميم   إمكانية تصحيح الصي ما عدمه، فأما إن كان هنا  خ أ  و ملاحظة   الصي الأساس وتتع ر 
  مريا  يض ا:  التكميي فيلفرَّق فيه بين

( ما 2/ 227إن كان العقار خام ا ولم ت ط ولم يلـتَصرَّف فيه )خام(، يدرس الصي وما بني عليه وفق ا لما تضمنته المادة )   -1
حير نصَّت على: "إذا ظار للجاة المختصة   وزارة العد ،  و المجل  الأعلى للقضاء ما يستوجب إعادة  نظام المرافعات

فيحا   يعود عليه تملنقض،  تعديله، وقد  يتع َّر تصحيحه  و  للعقار؛ لوجود خ أ   الإجراءات  استحكام  النظر   صي 
للمحكمة العليا إذا كان مؤيَّدا ما محكمة اِّستئناف،  و لمحكمة اِّستئناف فيما سوى ذلي، وذلي لدراسته وتقرير ما يلزم 

 بشأنه، وتكون الإحالة ما وزارة العد   و المجل  الأعلى للقضاء حسب الأحوا . 

 

رقم)(  3٨)  برقم  7/5/1434وتاريخ  3420٨٨٩7القضية  اِّسىتىئناف  محكمة  ما  والمصدقة  هـ(،  7/1434/ 1٩وتاريخ  34274047)هـ( 
م  السابق،  ص1المرجع   ،1٩2( رقم  القضية  وينظر  يضا  ب1434وتاريخ  336٨3617،  اِّستئناف  محكمة  ما  والمصدقة  رقم  (، 

لعام6/7/1435  وتاريخ  35304701) القضائية  الأحكام  مجموعة  العد ،  وزارة  البحوث،  1435ه(،  مركز  م 143٨هـ،  ،  1هـ، 
 . 16ص

 ه ٨/٨/1442، وتاريخ  (٨445/ت/13)التعميم الإدارن الصادر برقم   (3٩) 
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ا  الصي  و الصكو  التي تفرعت منه إلى فريق -2 إذا كان العقار المشمو  تملصي قد اكتمي تخ ي ه وفق مخ َّط معتمد، يحل
التعامي مع   بكيفية  المتعل  قة  والقواعد  المعايير  بت بيق  القاضل  السامل  المشَكَّي تملأمر  ظارالعمي  التي     ساساتها  الصكو  

العامة للدولة،  خلي وترتَّب إيقافاا  و بيع الصي وإيداعاا تملخزينة  البائع الأو  بقيمة  الرجوع على  إلغاؤها، والتي تضمنت 
التصرف   صي   العقار ال ن اكتمي  ومساءلة ما تسبب   إصدار الصكو  تأديبي ا  و جنائي ا، و  كي الأحوا  ِّ يوق 

التخ يط،  و الصكو  التي تفرَّعت منه، وِّ تحا  للمحكمة المختصة لدراستاا، وإنما يتم الرفع لكي حالة على حدة   شأن 
  المقترح المناسب لمعالجتاا.

منه، ويُكا تصحيحه وتكميله  و معالجته، يحا  الموضوع   و ما تفرع و مَّا إن كان هنا  خ أ  و نقى   الصي الأساس
لكتاتمت العد ، إن كان  ساسيات الصي قد صدر مناا، ِّستكما  ما يلزم بشأتا، والتنسيق مع الوزارات عند اِّقتضاء، 
، فتحا  ل لجنة المشَكَّلة ما هيئة عقارات  و مَّا إن كانت تلي الصكو  صادرة ما المحاكم، وتت لَّب تصحيح ا  و تكميلا 

 الدولة. 
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 الخاتمة: 
 اممد لله ال ن يسَّر و عان على إ ام ه ه المادة العلمية ، وقد استخلصت مناا عدة  مور: 

التملي  - طلبات  تنظيم  تتولى  خاصة  جاة  إنشاء  خلا   ما  للعقار،  الأفراد  بموضوع  لدي  تملغة  عناية  المنظ  م   ولى 
ما   لديام  بما  والرفع  إحكام،  منصة  عبر  إلكتروني ا  إلياا  التقددم  لوفراد  و تاح  الصكو ،  ووثًئق واستخراج   وراق 

 ومبايعات، تساهم   توايق  لدكام.
 حدَّد المنظ  م آليَّة النظر   طلبات  لدي العقارات، وعمي اللجان، وما يتَّصي تملمدد والوثًئق والمستندات الم لوبة.  -
بين  المنظ  م مصير الأراضل المنفكة عا الملكية الخاصة تمنتقالها لأملا  الدولة بعد انتااء قرار المالة، وعدم قبو   ن  -

 وثًئق  و طلبات وضع اليد بعد انتااء المالة المحددة برفع طلبات التملي. 
راعى المنظ  م ملكيات الأفراد   الأراضل التي رلفع لها طلب عبر منصة إحكام وعلياا طلب إزالة تملتريدر مين البت  -

 فياا   منصَّة إحكام. 
عال المنظ  م وضع ما قام تملتعدن على  رض وبنى علياا و صبح مأهوِّ  تملسكا، وِّ يُلي غيرها، ولي    بقائه  -

 ضرر، ولم يكا معترض ا لخ ول التنظيم والمرافق العامة، فتبقى لصاحبه على  ن تؤخ  منه قيمة الأرض مضاعفة. 
 فرَّق المنظ  م   تقديم الوثًئق والمستندات لمنصة إحكام وفق ا لمساحة الأرض ونوع العقار.  -
المواقع التي ِّ يجوز التملدي فياا شرع ا ونظام ا للمصلحة العامة، وذلي بموجب الأوامر والتعليمات  و   محدد المنظ     -

 القرارات.
دَ المنظ  م على المعتديا على عقارات الدولة، و وجب التعامي معام بحزم.  -  شدَّ
منع المنظ  م ما إلغاء الصكو  المعيبة التي يتع َّر تصحيحاا وتكميلاا، وقد اكتمي تخ ي اا وفق مخ ط معتمد، وإنما  -

محاولة معالجتاا دون إيقاف التصرف   صي العقار، مع الرجوع على البائع الأو  بقيمة بيع الصي، ومساءلة ما 
 تسبب   إصداره تأديبي ا وجنائي ا.

 وضح المنظ  م القواعد المنظمة العقار   المملكة.  -
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حرص المنظ  م على ت وير الأنظمة العقارية امالية، واستحداث  نظمة جديدة ب ريقة تكامليَّة، مع استثمار التقنية    -
(، وذلي لأهمية العقار ذاته، حير يشك  ي قيمة كبيرة للدولة، ويساهم 21٨تسريع الإجراءات وفق ا لومر الملكل ) /

ك  نام ما التصرف   عقاراتهم دون قلق.    ازدهار المجتمع  وتنميته، ويحفظ ملكيات الأفراد، ويُل
                                                                                 

 و وصل بعد كتابة ه ا البحر بما يلل: 
إاراء الساحة القانونية تملكتابة بموضوع العقار ومستجداته والإشكاِّت الواردة فيه، ِّ سيما مع قلَّة الكتابة   مقابي    -

 المستجدات المتوالية، سواء فيما يتصي بأنظمة  و آليات وقواعد تنظيم التملي. 
 استثمار التقنية   زيادة الوعل القانوني لوفراد، فيما يتصي تملقواعد المنظمة للعقار وآلية تنظيم طلبات التملي.   -
 الملكيات   وحفظ النزاعات  ق ع     يسام  بحير  متسارعة  بخ ى التنفي ية  وِّئحته للعقار  العيني  التسجيي  نظام   تفعيي    -

  الفعا    اِّقتصادن  ودوره   العقار   قيمة   ويعزز  علياا،   العقارية  والتصرفات
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Research Summary 
This research came to give a look at the stages of real estate ownership in the Kingdom of 

Saudi Arabia, and the developments in regulating the ownership of real estate by individuals, by 

specifying the ownership procedures and the sites in which it is forbidden to own a system, and 

the impact of ownership on real estate that does not have a deed, and related talk about 

ownership in State lands, and defective deeds provisions in accordance to royal orders and 

related decisions, rules and judicial principles, especially with the regulator’s keenness to develop 

real estate provisions by developing regulations, decisions and regulating rules, establishing a 

real estate authority to work on regulating real estate activity, spreading legal awareness of real 

estate regulations, and protecting individuals properties       
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